
 قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان
 وتعديلاته 2006لسنة  51رقم 

 
 م16/10/2006( بتاريخ 4787( من عدد الجريدة الرسمية )4056المنشور على الصفحة )

 الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية اللهعبدنحن 
ــادة ) ـــ ــــ ـــ ــن ا31بمقتضى المــــــــــــ ــــ ــــ( مــــــ ــــ ـــلدستــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــورــ ـــ  ـ

ــــا الاعيـــــــان والنــــــــ ــــ ــرره مجلســـ ـــ  ـوابوبناء على ما قــــــــ
ــــون الآت ـــنصادق على القانـــــــــــــ  ونأمـــــري ـــــــ

 لى قوانين الدولةبإصـــــداره وإضافته إ
 

    1:المادة

اريخ نشره ت( ويعمل به من 2006ون )قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة يسمى هذا القان
 الرسمية.في الجريدة 

 
  2:المادة

م ناه ما لها اديكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة ل
 : تدل القرينة على غير ذلك

   نسان.الإالوطني لحقوق  المركز المركز:
 مناء المركز. أمجلس  المجلس:

  المجلس.رئيس  الرئيس:
 مانة العامة للمركز. الأ العامة:مانة الأ

 العام لحقوق الانسان بمقتضى احكام هذا القانون. المفوض: العامالمفوض 
 

    3:المادة

ة تبارينسان( يتمتع بشخصية اعكز يسمى )المركز الوطني لحقوق الإ. يؤسس في المملكة مرأ
 برامإلك في ذ التصرفات القانونية بما وله بهذه الصفة القيام بجميع واداري،ت استقلال مالي ذا

 العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي. 
  

من  ا  يأية ن ينيب عنه لهذه الغاأوله بقرار من المجلس  الغير،مثل الرئيس المركز لدى ب. ي  
او  قضائيةجراءات اليوكل محاميا لتمثيل المركز في الإن أو االعام  وضعضاء المجلس او المفأ

  دارية.الإ
ي فكان ي مأشاء مكاتب في نإكز في مدينة عمان وله فتح فروع وج. يكون المقر الرئيسي للمر

 .المملكة
 4:المادة

 : يهدف المركز الى ما يلي 
راث ه التوما تضمن السمحة،الاسلام  رسالة ستلهامبا وحمايتها نسانأ. تعزيز مبادئ حقوق الإ

 .ومبادئقيم سلامي من العربي الإ
حقوق  ستنادا  الى ما تضمنه الدستور الأردني منوحماية حقوق الإنسان في المملكة اتعزيز  ب. 

  (1)تفاقيات ومواثيق وعهود دولية.وواجبات وما التزمت به من ا

وعدم  والممارسة،ملكة على صعيدي الفكر سهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المالإج. 
 الجنس.او اللغة او الدين او  بسبب العرقالتمييز بين المواطنين 

                                                 
والمنشور  2017( لسنة 4القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم ) هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب - 1

. حيث كان نص الفقرة )أ( من 1/3/2017( بتاريخ 5447( من عدد الجريدة الرسمية رقم )1593في الجريدة الرسمية على الصفحة )

 المادة الرابعة كما يلي:

ص نقيم، وما  مي مناستلهام رسالة الاسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الاسلا"أ. تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة ب

 عليه الدستور من حقوق، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ". 



شاعة إيقوم على  ومتوازن،تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل د. 
قتصادية لاا يةوضمان الحق في التنم القانون،واحترام سيادة  السياسية،الحريات وضمان التعددية 

  والثقافية. جتماعيةوالا
 ان.وق الانسبحق تفاقيات العربية والدولية الخاصةنضمام المملكة الى المواثيق والا. السعي لاهــ

 
 5:المادة

 : ساليب التاليةيعمل المركز على تحقيق أهدافه بالوسائل والأ
 اتخاذتهاكات لها، ومتابعة اني تجاوزات او وق الانسان في المملكة، لمعالجة أرصد أوضاع حقأ. 
حالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية ه الغاية بما في ذلك تسويتها او إجراءات اللازمة لهذالإ

  (2)ثارها.لمرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة أاو ا
ي اء فب. السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة وبخاصة كما ج

  الاسلام.
  المملكة.نسان في لإالبيانات المتعلقة بقضايا حقوق اصدار إعلان المواقف وإج. 

علقة ة المتوالتربوية والفكري ةجتماعيوالاجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية إد. 
 هداف المركز. أب

طة نشة في الاهداف المركز والمشاركأوالندوات والمؤتمرات المتعلقة ب هـ. عقد المحاضرات
  العلاقة.حكام التشريعات النافذة ذات أالمماثلة وذلك مع التقيد ب

  والتثقيفية.و. تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية 
  .نسانلإاصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة بحقوق إز. 

  ية.لصحفاعداد المواد إذاعي وفي تلفزيوني والإال سهام في البرامج والندوات والحوارح. الإ
ة سلاميوالمنظمات الوطنية والعربية والإ ط. تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات

  المماثلة.قليمية والدولية والمؤسسات الإ

  المملكة.نسان في لإاللازمة لصون حقوق ا قتراحاتالاي. وضع التوصيات وتقديم 
 نسان. لإنات المتعلقة بحقوق ابيانشاء قاعدة للإك. 

 المركز.هداف أالتشريعات ذات العلاقة ب قتراحال. 
 

 6:المادة
نسانية المتعلقة وفعالياته الفكرية والسياسية والإنشطته أالمركز باستقلال تام في ممارسة  أ. يتمتع 

التي  ءاتجراأو المفوض العام عن الإي من اعضائه أسان ولا يساءل المجلس او نلإبحقوق ا
  (3)المبينة في هذا القانون. اختصاصاتهيتخذها في حدود 

 العام وبحضور المدعي قضائي،ب. لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر 
 طلا  بر باويعت التفتيش،ن يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور أالمختص على 

 لذلك.جراء مخالف إكل 
 

 7:دةالما
، والحريات العامة في المملكة نسانالتجاوزات التي تقع على حقوق الإ يتولى المركز مراقبة

وللمركز متابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات وفقا  ي تجاوز عليها أوالسعي لوقف 

 .(4) لأحكام التشريعات النافذة

                                                 
السابق كما . حيث كان النص 2017لسنة ( 4رقم )هكذا اصبحت هذه الفقرة من المادة الخامسة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل  - 2

 يلي:

لغاياة اللازماة لهاذه ومتابعاة اتخااذ الاجاراءات ا لهاا،لمعالجاة اي تجااوزات او انتهاكاات  المملكاة،" التحقق من مراعاة حقوق الانساان فاي 

  ثارها.اوازالة  لإيقافهابما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص 

 
حيث كان النص السابق كما  2017لسنة ( 4يلها بموجب القانون المعدل رقم )هكذا اصبحت هذه الفقرة من المادة السادسة بعد تعد - 3

 يلي: 

ءل المجلس او اسان ولا يالانس نية المتعلقة بحقوق"أ. يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسا

 من اعضائه عن الاجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون" اي 
 حيث كان النص السابق كما يلي: 2017 ( لسنة4)هكذا اصبحت المادة السابعة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  - 4



 
 8:المادة

لجهات اهدافه من أها لازمة لتحقيق يرا ي معلومات او بيانات او احصاءاتأن يطلب أللمركز 
 .بطاء او تأخيرإجابة الطلب بدون إذات العلاقة وعلى هذه الجهات 

 
 9:المادة

 لها ذلك يتبع بلاغ الجهة الرسمية التيإنسان من موظف عام فللمركز لإوقع الانتهاك لحقوق ا إذا
 بحقه.جراءات القانونية المناسبة لإا تخاذلاالموظف 

 

 10: المادة
 يلي :  للمركز الحق فيما

 . متبعةال صولحداث وفق الاعاية الأأ. زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور ر
أو خاص يبلغ عنه انه قد جرت  اعتباريعائد لجهة عامة أو لأي شخص  ي مكانأب. زيارة  

جراءات لإا اذباتخسان أو للتحقق من ذلك والتوصية نتجري فيه تجاوزات على حقوق الإ
  (5)اللازمة.

 
 11:المادة

  يلي: يلتزم المركز بما
لى طلب عناء بأ. المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك 

 مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك. 
  هدافه.أب. عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق 

 نطويةيعه وعنوانه او تكون ممن اسم مرسلها وتوق ية شكاوى ترد غفلا  أج. صرف النظر عن 

 ساءة استعمال الحق في تقديم الشكاوى.إعلى 
 

 12:المادة
لى كل ارفعه ينسان والحريات العامة في المملكة لإوضاع حقوق اأعن  سنويا   يعد المركز تقريرا  

 الوزراء.اب ومجلس من مجلس الاعيان ومجلس النو
 (6)13المادة 

 عشرينو مناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا  أدارته مجلس إشراف على المركز ويتولى الإأ. 
مدة أربع لاء على تنسيب من رئيس الوزر رادة ملكية سامية بناء  إعين رئيسه واعضاؤه ب، ي  عضوا  

 سنوات قابلة للتجديد.
 عند غيابه.  هوم مقامللرئيس يق ا  ب. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائب

 سنوات. أربعمدة المجلس تكون ج. 
 د. تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:

 . الوفاة.1
 . الاستقالة. 2
 . صدور حكم قطعي على العضو بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 3

 . فقدان الأهلية المدنية. 4

                                                                                                                                            
  . عليهاعامة في المملكة، والسعي لوقف اي تجاوز "يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات ال

 ، حيث كان النص الفقرة )ب( كما يلي:2017لسنة  (4رقم )هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل  - 5

 يارة اي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان.  ز -"ب
( في القانون السابق والاستعاضة عنه بالنص الوارد أعلاه. وقد كان النص السابق في القانون الأصلي كما 13المادة )تم الغاء نص  - 6

 يلي:

بإرادة  اعضاؤهو"أ. يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس أمناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا ، يعين رئيسه 

 لمتبقية منلمدة ارئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انها عضوية اي منهم وتعيين بديل له ل ملكية سامية بناء على تنسيب من

 عضويته.

 غيابه.  دب. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا  للرئيس يقوم مقامه عن

 سنوات".  أربعج. مدة المجلس 



 ة. قيام العضو بعمله بقرار من اللجنة الطبية المختص. العجز الصحي الذي يحول دون 5
 . الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. 6

 . انتهاء مدة المجلس. 7
 عين رئيسا  أو عضوا  في المجلس أن يتوافر فيه أي مما يلي: شترط فيمن ي  هــ. ي  

 ضايا المواطنين. المجتمع وتطلعاته وق اهتماماتمتابعة  .1
اثيق الإلمام بمبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدستور والمو .2

 والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان. 
  7يشترط فيمن يعين رئيسا  للمجلس أن لا يكون منتسبا  لأي حزب سياسي.و. 
وق نية بحقلشرائح المجتمع والجهات المععضاء المجلس التمثيل الواسع أعند تعيين  راعىي  ز. 

 نسان، بما في ذلك تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة. لإا
 

 14:المادة
  التالية:مناء المهام لأيتولى مجلس ا

  تنفيذها.أ. رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة 
  قرارها.إوب. دراسة خطة العمل السنوية للمركز  

  وتقويمها.نشطته أمركز وتفعيل وسائل تطوير ال قرارإج. 
  قراره.إود. دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة 

 هـ. العمل على تنمية مصادر دخل المركز. 
 . القرارات بشأنها تخاذوا العام،و. بحث المسائل والامور المحالة اليه من المفوض 

  المماثلة.لمراكز ز. توثيق علاقات المركز بالمؤسسات وا
انوني بات ققرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز وتعيين مدقق حساإح. 

  للمركز.

لقة المتع ك التعليماتبما في ذل ولجانه،دارة المركز وفروعه لإصدار التعليمات اللازمة إط. 
 حكام القانون. أبما لا يتعارض مع  والمالية،دارية لإبالشؤون ا

 نسان.لإانشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق ألى شراف علإي. ا
 

 15:المادة
كون وي الحاجة،بدعوى من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت  أ. يجتمع المجلس شهريا  

به ئو نااالرئيس ن يكون من بينهم أر ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على بحضو اجتماعه قانونيا  
  قل.لأاكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على أويتخذ قراراته ب

 ي من لجانه او اعضائه. أمن صلاحياته للرئيس او  مناء ان يفوض ايا  لأب. لمجلس ا
 عاتهجتماامين سر للمجلس يتولى تنظيم أمناء لأعين مجلس اج. بناء على تنسيب الرئيس ي  

 وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته. 
شراف على السجلات المالية لإللصندوق يتولى ا ا  ه اميند. يختار المجلس من بين اعضائ

ويوقع على سندات الصرف المتعلقة بالنفقات  والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها
  (8)الرأسمالية غير المتكررة مع الرئيس أو المفوض العام.

 

 16:المادة
 ات قابلةسنو ة ثلاثن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدعين المفوض العام بقرار م. ي  أ

 اتها. ذالملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة  بالإرادةن يقترن القرار أللتجديد على 
  9شترط فيمن يعين مفوضا  عاما  أن لا يكون منتسبا  لأي حزب سياسي.ي  ب.  

                                                 
( 5812، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد )2022لسنة  (16تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل لقانون المركز رقم ) 7

 الأصلي. المادة من القانون نصالى  و((، وذلك بإضافة الفقرة )6231على الصفحة ) 1/9/2022بتاريخ 
ارة وذلك بإضافة عب 2017( لسنة 4تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم ) - 8

 )المتعلقة بالنفقات الرأسمالية غير المتكررة( بعد عبارة )على سندات الصرف( الواردة فيها. 
( 5812، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد )2022( لسنة 16القانون المعدل لقانون المركز رقم ) تم تعديل هذه المادة بموجب - 9

 الأصلي.  من القانون المادةالفقرة )ب( الى نص  ة، وذلك بإضاف(6231على الصفحة ) 1/9/2022اريخ بت



مفوضين القيام بمهامه ويساعده عدد من الام المجلس عن أم يكون المفوض العام مسؤولا  ج. 
ياته مفوض العام تفويض بعض صلاحويجوز لل الرئيس،المتفرغين يعينهم المجلس بتنسيب من 

 الحال.ي منهم حسب مقتضى لأ
 

 17 :المادة
  :يلي امخاصة يه بمقتضى هذا القانون وبلم القيام بجميع المهام الموكولة إيتولى المفوض العا

  المجلس.سياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات أ. تطبيق ال
 ملكة،المي نسان والحريات العامة فلإالتي تقع على حقوق ا والاعتداءاتب. مراقبة التجاوزات 

  بشأنها.جراء المتابعات اللازمة إوتلقي الشكاوى و

ختلف ة بممملكنسان والحريات العامة في اللإنهاء حالات التجاوز على حقوق اإج. العمل على  
 الوسائل.

احب او ص م المشتكيعلاإو فيها،حقوق الانسان لحين البت  نتهاكاشكاوى وحالات د. متابعة ال 
 وتوثيقها وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.  ليه،إنتهت االعلاقة بما 

ة ن المرعيقوانيرشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والإهـ.  
لحقوق اة هذه جراءات التي من شأنها صيانالإ اتخاذومساعدتهم على  الدولية،والمواثيق والعهود 

 لطعنافي حال وقوع اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل 
 القانونية.والمراجعة 

، تكيالمش لى حقوقع عتداءالااف يقإجراءات الخاصة بالإ اتخاذو. صرف النفقات المترتبة على  
  المركز.وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية  فقره،وذلك في حالة التثبت من 

 ضاه.بمقتي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا القانون او التعليمات الصادرة أز.  
 

 18 :المادة

دارته إيتولى هذا الجهاز والمفوض العام مانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس لأ. اأ
  عليه.شراف والأ

المجلس  ر منمانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقراب. يتم تعيين موظفي الأ 
 للتعليمات المعمول بها في المركز. ا  بناء على تنسيب المفوض العام وفق

 
 19 :المادة

  التالية:مانة العامة الصلاحيات تمارس الأ
ل ن تشكأولها  القانون،هداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا أل على تحقيق أ. العم

 متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز.  لجانا  
 نسان. لإنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق اأشراف على ب. الأ 

 عداد خطة العمل السنوية للمركز. إج.  
  .وظفينالمفي ذلك شؤون  والمالية، بمادارية ؤون المركز التنظيمية والإف على ششراد. الأ

 تي يقرهاس السغير المنقولة واستثمارها وفقا للأدارة اموال المركز وممتلكاته المنقولة وإهـ. 
  مناء.لأامجلس 

ركز لما عمالبأخرى تتعلق أارير ي تقأوي والتقريرين المالي والاداري وعداد التقرير السنإو.  

  هدافه.وأ
 الختامية.عداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات إز. 

 
 20:المادة

 : كون الموارد المالية للمركز مما يليتت
 . (10)بما يمكن المركز من ممارسة مهامه أ. الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة

  بها.ب. ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم  

                                                 
 ( من القانون الاصلي بإضافة عبارة )بما يمكن المركز من ممارسة مهامه( الى آخرها. 20تم تعديل هذه الفقرة من المادة ) - 10



حكام القانون شريطة موافقة أمجلس قبولها وفق خرى يقرر الأي موارد أتبرعات والهبات وج. ال
  ردني.أكانت من مصدر غير  إذامجلس الوزراء عليها 

 والوقف.د. الوصايا 
 

 21:المادة
يراداته غير إمواله ومعاملاته وأيعفى المركز و خر،أي تشريع أعلى الرغم مما ورد في 

 انواعها. ختلافاالضرائب والرسوم على  من جميع يةستثمارالا
 

 22 :المادة

 القانون.حكام هذا ألتنفيذ  يصدر المجلس التعليمات اللازمة
 

 23: المادة
 . حكام هذا القانونأرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ 

 
 

19/9/2006 
 بن الحسين اعبدالله الثاني 


